


المحاضره الرابعه
المسألة الثانية : أسباب الإرث المختلف فيها :
بعد أن ذكرنا أسباب الإرث المجتمع عليها , وما يتعلق بها من مباحث , ناسب أن ننتقل إلى ذكر الأسباب المختلف فيها ؛ فنقول : أما الأسباب المختلف فيها , فمن أهمها :
1- جهة الإسلام : هل بها بيت المال أو لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول : ليست جهة الإسلام سبباً من أسباب الإرث مطلقاً , أي : سواء أكان بيت المال منتظماً أو غير منتظم . وهو قول الحنابلة والحنفية , لقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) , فيرد الباقي على أصحاب الفروض , أو يورث لذوي الأرحام . ويأتي بيان ذلك إن شاء الله .
القول الثاني : أن جهة الإسلام سبباً من أسباب الإرث , يرث به بيت المال , سواء كان منتظماً أو غير منتظم . وهذا قول المالكية , وأحد القولين من قول الشافعية , فيرث المسلمون ؛ لأنهم يعقلون عنه كأقاربه إذا لم يكن له وارث بسبب من الأسباب الثلاثة السابقة .
القول الثالث : أن بيت المال يكون وارثاً إذا كان منتظماً , وهو الأرجح عند الشافعية , وقولٌ في مذهب المالكية .
2- الموالاة والمعاقدة :
والمراد بها : ما كانوا يفعلون بالجاهلية ؛ حيث كان الرجل يرغب في خلة الآخر فيعاقده , ويقول له : دمي دمك , وهدمي هدمك , وترثني وأرثك , وتطلب بي وأطلب بك , ويقبل الآخر , ثم توارثوا في الإسلام بهذا الحلف بقوله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) , وقد اختلف العلماء : هل بقي ذلك في الإسلام , فيكون من أسباب الإرث أو نسخ ؟ على قولين :
القول الأول : أن الإرث به لم ينسخ , وإنما حدث وارث آخر هو أولى منهم ؛ كحدوث ابن لمن له أخ , حيث لم يخرج الأخ من أن يكون من أهل الميراث , إلا أن الابن أولى منه , وكذلك أولى الأرحام أولى من الحليف , وهذا رواية عن أحمد , وهو مذهب الحنفية فعلى هذا يكون ولاء الحلف من أسباب الإرث بالشرط السابق .
القول الثاني : أن ولاء الحلف والمعاقدة منسوخ بقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . وهذا مذهب مالك , والشافعي , والرواية المشهورة عن أحمد , وهو الراجح . ويجاب عن الآية التي استدل بها أهل القول الأول : إما بأنها منسوخة كما سبق , أو معناها : ( فآتوهم نصيبهم ) من النصرة والمعونة والنصيحة والرأي .
3- إسلامه على يديه :
اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل : هل يكون ولاؤه له ؟ على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : المنع مطلقاً .
القول الثاني : الولاء له مطلقاً .
القول الثالث : التفصيل , فقيل : إن عقل عنه ورثه , وقيل : إن والاه ورثه . وقيل : إن كان حربياً وأسلم على يديه ورثه , وإلا فلا .
هذا مجمل الخلاف في المسألة , وتفصيله سيأتي . والذين ورثوا مطلقاً استدلوا بحديث تميم الداري , قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ فقال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " .
قال المجد في " المنتقى " : " وهو مرسل , قبيصة لم يلق تميماً الداري " .
وقال الخطابي في " معالم السنن " : " قد احتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يديه من الكفار , وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه , إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطاً ؛ وهو : أن يعاقده ويواليه , فإن أسلم على يديه ولم يعاقده ولم يواله , فلا شيء له . وقال إسحاق بن راهويه كقوله أبي حنيفة إلا أنه لم يذكر الموالاة . قلت : ودلالة الحديث مبهمة , وليس في أنه يرثه , إنما فيه : أنه أولى الناس بمحياه ومماته , ويحتمل أن يكون ذلك في الميراث , ويحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام , والإيثار بالبر , وما أشبههما من الأمور .
وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق " . وقال أكثر الفقهاء : لا يرثه " 
وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " : " والذين ردوا هذا الحديث , منهم من رده لضعفه , ومنهم من رده لكونه منسوخاً , ومنهم من قال : لا دلالة فيه على الميراث , بل لو صح كان معناه : هو أحق به , يواليه , وينصره , ويبره , ويصله , ويرعى ذمامه , ويغسله , ويصلي عليه , ويدفنه . فهذه أولويته به , لا أنها أولويته بميراثه , وهذا هو التأويل .
وقال بهذا الحديث آخرون ؛ منهم : إسحاق بن راهويه , وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه , وطاووس وربيعة , والليث بن سعد , وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز .
وفيها مذهب ثالث : أنه إن عقل عنه ورثه , وإن لم يعقل عنه لم يرثه , وهو مذهب سعيد بن المسيب .
وفيها مذهب رابع : إنه إن أسلم على يديه ووالاه , فإنه يرثه ويعقل عنه , وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه إلى غيره , فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره , وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف و محمد .
وفيها مذهب خامس : أن هذا الحكم ثابت فيمن كان من أهل الحرب دون أهل الذمة , وهو مذهب يحيى بن سعيد . فلا إجماع في هذه المسألة مع مخالفة هؤلاء الأعلام .
وأما تضعيف الحديث , فقد رويت له شواهد ؛ منها ؛ حديث أبي أمامة .
وأما رده بجعفر بن الزبير ؛ فقد رواه سعيد بن منصور : أخبرنا عيسى بن يونس , حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي , عن القاسم , عن أبي أمامة , مرفوعاً . 
ورواه أيضاً من حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً .
وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح , فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن , وقد عضده المرسل وقضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز . 
انتهى كلام ابن القيم , وهو صحيح في ترجيحه القول بالتوريث .
وممن قال بالقول الأول – وهو عدم التوريث مطلقاً - : مالك , والشافعي .
4- الالتقاط :
وهو اخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه , نبذ في شارع أو غيره , أو ضل , وأخذه : فرض كفاية . وقد جاء فيه هذا الحديث : عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها , ولقيطها , وولدها الذي لاعنت عليه " .
وقد اختلف العلماء في التوريث به على قولين :
القول الأول : عدم التوريث به , وهو قول الجمهور , ووجهة مذهبهم – كما قال الإمام الخطابي – : أن اللقيط " في قول عامة الفقهاء حر , وإذا كان حراً , فلا ولاء عليه لأحد . 
والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء , وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما , وكان إسحاق بن راهويه يقول : ولاء اللقيط لملتقطه , ويحتج بحديث واثلة . وهذا حديث غير ثابت عند النقل , وإذا لم يلزم الحديث لم يلزم القول به , وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى " .
القول الثاني : ثبوت التوريث بالالتقاط , وهو قول إسحاق بن راهويه , ورواية عن أحمد .
قال ابن القيم بعد أن تكلم على الجملتين الأوليين في الحديث : " الجملة الثالثة في حديث واثلة : ميراث اللقيط , وهذا قد اختلف فيه ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك . وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه , لظاهر حديث واثلة . وإن صح الحديث , فالقول ما قال إسحاق ؛ لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان علي ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه , فإذا كان الإنعام بالعتق سبباً لميراث المعتق , مع أنه لا نسب بينهما , فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سبباً له , مع أنه قد يكون أعظم موقعاً وأتم نعمة ؟ وأيضاً فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط , وامتاز عنهم بتربية اللقيط , والقيام بمصالحه , وإحيائه من الهلكة , فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق بميراثه .وإذا تدبرت هذا , وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليه الأحكام , والعقول أشد قبولاً له . فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة , والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة , وإلى الكبر من خزاعة مرة , وإلى أهل سكت الميت ودربه مرة , وإلى من أسلم على يديه مرة , ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء ينسخ ذلك , ولكن الذي استقر عليه شرعه : تقديم النسب على هذه الأمور كلها , وأما نسخها عند عدم النسب , فمما لا سبيل إلى إثباته أصلاً " . انتهى كلام ابن القيم , وكأنه يقوي القول بالتوريث .
بيان موانع الإرث 
المسألة الأولى : بيان موانع الإرث المجمع عليها :
 الموانع : جمع مانع , وهي في اللغة : الحائل . ومنه قولهم : هذا مانع بين كذا وكذا ؛ أي : حائل بينهما .
واصطلاحاً : هو ما يلزم من وجوده العدم , ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . فهو عكس الشرط . وقولهم : لذاته راجع لشقي التعريف .
فالمعنى بالنظر للشق الأول : ما يلوم من وجوده العدم لذاته , فلا يرد ما إذا كان على شخص نجاسة وفقد الماء , فإنه يصلي فاقد الطهورين , فلم يلزم من وجود النجاسة عدم صحة الصلاة , لكن لا لذاتها ؛ بل لوجود المرخص , وهو فقد الماء .
والمعنى بالنظر للشق الثاني بطرفيه : ولا يلزم من عدمه وجود لذاته ولا عدم لذاته , فلا يرد وجود الإرث عند عدمه , لوجود السبب وتحقق الشروط ؛ فإنه إن لزم من عدمه وجود الإرث , لكن لا لذاته , بل لوجود السبب وتحقق الشروط . ولا يرد أيضاً عدم الإرث عند عدمه , لفقد الشرط ؛ كأن لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث , فإنه إن لزم من عدمه عدم الإرث , لكن لا لذاته , بل لعدم الشرط .
وموانع الإرث تنقسم قسمين : قسم مجمع عليه , وقسم مختلف فيه , فالقسم المجمع عليه ثلاثة أنواع : رق , وقتل , واختلاف دين .
أ- فالرق : لغة :العبودية . وشرعاً : عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر ؛ بمعنى : أن الشارع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله , لا بسبب عدم حسن التصرف , كما في الصبي والمجنون .
فالمانع من نفوذ التصرف في الرقيق مانع حكمي , والمانع في الصبي والمجنون من ذلك مانع حسي . والرق مانع من الجانبين , فالرقيق لا يرث ولو أعتق قبل القسمة , وذلك أنه لو ورث شيئاً لملكه السيد وهو أجنبي , ولا يورث ؛ لأنه لا ملك له , ولو ملك فملكه ناقص غير مستقر , يزو إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته , لقوله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبداً وله مال , فماله للبائع , إلا أن يشترط المبتاع " , ولأن السيد أحق بكسبه ومنافعه في حياته , فكذا بعد مماته . ولا يحجب : فلو مات حر مسلم وترك ابناً رقيقاً مسلماً , وللابن ابن حر مسلم ورث الحر الصغير ؛ أعني : ابن الابن , ووجود أبيه كعدمه , والقن والمدبر وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد , في هذا سواء .
والرق حق لله تعالى ابتداء , يثبت جزاء على الكفر به . ولذا لا يسلم على المسلم ابتداء , ثم صار حقاً للسيد بقاء ؛ بمعنى أن الشارع جعله ملكاً , بغير نظر إلى معنى الجزاء والعقوبة , حتى أنه يبقى رقيقاً وإن أسلم . وأما المبعض , فقد اختلف العلماء في حكمه على   أقوال :
القول الأول : أنه كالقن , لا يرث ولا يورث ولا يحجب , وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه , وبه قال أهل المدينة والإمامان : أبو حنيفة ومالك رحمهما الله .
القول الثاني : أنه كالحر في جميع أحكامه , وهو قول ابن عباس والحسن وجابر والنخعي والشعبي والثوري وأبي يوسف ومحمد وزفر, فيرث ويورث ويحجب عندهم كالحر . 
القول الثالث : أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ؛ فيعامل جزؤه الحر بحكم الأحرار , وجزؤه الرقيق بحكم الأرقاء , وهو قول ابن مسعود وعلي , وبه قال عثمان البتي وحمزة الزيات وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر والإمام أحمد . فيرث بقدم جزئه الحر , ويرث عنه ما ورثه بذلك الجزء . وما اكتسبه به إن حصل بينه وبين سيده مهايأة , كأن يخدم سيده بنسبة ملكه , ويكتسب بنسبة حريته , أو يكون سيده قد قاسمه كسبه في حياته , فإن لم يكن بين السيد و المبعض مهايأة ولا قاسمه في حياته , فما اكتسبه يكون بين ورثة المبعض وبين سيده بالحصص .
القول الثالث : أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ؛ فيعامل جزؤه الحر بحكم الأحرار , وجزؤه الرقيق بحكم الأرقاء , وهو قول ابن مسعود وعلي , وبه قال عثمان البتي وحمزة الزيات وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر والإمام أحمد . فيرث بقدم جزئه الحر , ويرث عنه ما ورثه بذلك الجزء . وما اكتسبه به إن حصل بينه وبين سيده مهايأة , كأن يخدم سيده بنسبة ملكه , ويكتسب بنسبة حريته , أو يكون سيده قد قاسمه كسبه في حياته , فإن لم يكن بين السيد و المبعض مهايأة ولا قاسمه في حياته , فما اكتسبه يكون بين ورثة المبعض وبين سيده بالحصص .
القول الرابع : أن المبعض لا يرث ولا يحجب , لكن يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر , وبه قال طاووس وعمر بن  دينار وأبو ثور .
وهو الأرجح عند الشافعية . والقول الثاني عندهم : أن ما ملكه يكون بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الحرية والرق
حكم إرث المكاتب من غيره وإرث غيره منه :
1- إرثه من غيره : إذا مات له مورث قبل عتقه , لم يرثه بحال باتفاق الأئمة الأربعة
2- إرث غيره منه : إذا مات المكاتب قبل أداء مال الكتابة , وترك مالاً يزيد عن الوفاء , فهل تنفسخ الكتابة , ويكون ذلك المال لسيده أو لا تنفسخ , فيوفي من ذلك المال دين الكتابة , وما بقي يكون لوارثيه ؟ اختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله على الأقوال الآتية :
القول الأول : تنفسخ الكتابة بموت المكاتب قبل وفائها , لأنه مات قبل البراءة من مال الكتابة , فكان كما لو لم يخلف وفاء ؛ لأن الكتابة عقد معاوضة على المكاتب , وقد تلف قبل التسليم فبطل , فيؤول المال الذي تركه إلى سيده , سواء كان قدر مال الكتابة أو أقل أو أكثر ؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم , وقد مات وهو عبد لسيده . وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين .
القول الثاني : إذا مات الكاتب قبل أداء مال الكتابة وترك مالاً يزيد عن الوفاء , لم تنفسخ الكتابة , ويوفى من المال الذي تركه دين الكتابة , ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته , وما بقي بعد وفاء سيده يكون لورثته مطلقاً , من دخل معه في الكتاب ومن لم يدخل , وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله
القول الثالث : إذا مات المكاتب قبل أداء مال الكتابة , وترك مالاً يؤدى منه مال كتابته , فإنه يؤدى منه , وما بقي يكون لورثته ممن كان معه في عقد الكتابة ممن يعتق عليه لو ملكه , كأصله وفرعه , وكذا من ولد له دون ورثته الباقين , وهذا قول مالك رحمه الله . 
وسبب اختلافهم في ذلك : هو اختلافهم في ماذا يموت عليه المكاتب ؟ فعند مالك : أنه يموت مكاتباً , وعند أبي حنيفة : أنه يموت حراً . وعند الشافعي أنه يموت عبداً , وكذا عند أحمد في إحدى الروايتين .
ب- المانع الثاني : القتل : من جملة موانع الميراث : قتل الوارث لمورثه . وحكمة ذلك : سد ذريعة القتل والإفساد في الأرض ؛ لأن الإنسان ظلوم جهول . فربما يغمره جانب حب المال فيطغى على جانب الرحمة والمودة ويستبطئ حياة مورثه , فيقدم على القضاء عليه ليستأثر بهذه الثورة ويستبد بهذا المال . 
فالشارع الحكيم سد عليه هذا الطريق , فقال صلى الله عليه وسلم : " لا يرث القاتل شيئاً " , وقال صلى الله عليه وسلم : " ليس لقاتل ميراث " , وهذا – أعني حرمان القاتل من الميراث – أمر مجمع عليه بين العلماء في الجملة , والحكمة تقول : من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
إلا أن العلماء رحمهم الله , بعد إجماعهم على أن القتل مانع من الإرث قد اختلفوا في حقيقة هذا القتل الذي ينطبق عليه هذا الحكم على أقول , إليك بيانها بالتفصيل
أولاً : الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله : أن القاتل لا يرث بحال , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث القاتل شيئاً " , ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل القتل ذريعة إلى استعجال الميراث , فيوجب أن يحرم بكل حال لسد الباب . " فلا يرث من كان له مدخل في القتل ولو كان بحق , كمقتص وإمام وجلاد بأمرهما أو أحدهما ومزك , ولو كان القتل بغير قصد ؛ كنائم , ومجنون وطفل , ولو قصد به مصلحة , كضرب الأب ابنه للتأديب , وبط الجرح للمعالجة " .
ثانياً : مذهب الحنابلة : " أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق , وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة ؛ كالعمد وشبه العمد والخطأ , وما جرى مجرى الخطأ ؛ كالقتل بالسبب , والقتل من الصبي والمجنون والنائم .
وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرناه لا يمنع الميراث ؛ كالقتل قصاصاً , أو حداً , أو دفعاً عن نفسه , وقتل العادل الباغي , أو من قصد مصلحة موليه بما له فعله , من سقي دواء أو بط خراج ؛ فمات " . فالمنع من الميراث بالقتل عندهم يتبع الضمان . هذا توجيه المذهب .
ثالثاً : ومذهب الحنفية : أن القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصاً أو كفارة  , وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه , كانقلاب نائم على شخص , أو سقوطه عليه من سطح . بخلاف القتل بسبب كما لو حفر بئراً , أو وضع حجراً بالطريق فقتل مورثه , وكذا القتل قصاصاً ونحوه , أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً . فهذه الأنواع من القتل لا تمنع الميراث ؛ لأنه لا توجب قصاصاً ولا كفارة , وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عندهم .
رابعاً : ومذهب المالكية : أن القاتل له حالتان : الأولى : أن يكون قتل مورثه عمداً وعدواناً . ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه  ولا من ديته . الثانية : أن يكون قتله خطأ ؛ ففي هذه الحالة : يرث من ماله ولا يرث من ديته ووجه كونه ورث من المال  لأنه لم يتعجله بالقتل ووجه كونه لم يرث من الدية ؛ لأنها واجبة عليه ولا معنى لكونه يرث شيئاً وجب عليه 
الترجيح : الراجح قول الحنابلة ؛ لأنه يتمشى مع الأدلة , ولأنه الوسط بين قول المالكية الذي يقصر الحرمان الكامل من الإرث على قتل العمد العدوان , ويجعل منه جزءا يسيراً في قتل الخطأ , وهو الحرمان من الدية فقط . وقول الحنفية الذي يستثني منه : القتل بالتسبب , فيجعله غير مانع من الإرث , فيخالف عموم الأدلة ؛ لأنها تتناول كل قتل بغير حق . وبين قول الشافعية الذي يبالغ  حتى يجعل القتل بحق مانعاً من الإرث .
ويجاب عن قول المالكية بأمور :
1- أنهم جعلوا قتل الخطأ مانعاً للقاتل من إرث الدية دون المال , وهذا تفريق من غير دليل .
2- أنهم خالفوا عموم الأحاديث ؛ حيث خصوها ببعض الصور من غير مخصص . ويجاب بمثل هذا عن قول الحنفية أيضاً .
3- أنه قد ورد في الأحاديث في قصة الرجل الذي قتل امرأته خطأ , فقال صلى الله عليه وسلم : " اعقلها ولا ترثها " , وهو نص في محل النزاع , وله شواهد كثيرة تقويه .
ويقال للشافعية : أن القتل غير المضمون لا يمنع من الميراث ؛ لأنه " فعل مأذون فيه , كما لو أطعمه أو سقاه باختياره , فأفضى إلى تلفه , ولأنه حرم من الميراث في محل الوثاق كي لا يفضي إلى إيجاد القتل المحرم , وزجراً عن إعدام النفس المعصومة .
وأيضاً هذا القول يفضي إلى عدم إقامة الحدود الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة " , 
والله أعلم .             











المحاضرة الخامسة 
ج- المانع الثالث : اختلاف الدين : وهو أن يكون المورث على ملة , والوارث على ملة أخرى . وتحت ذلك مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم إرث المسلم من الكافر , وإرث الكافر من المسلم .
المسألة الثانية : حكم توارث الكفار بعضهم من بعض :
فأما المسألة الأولى : فقد اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال : 
القول الأول : لا توارث بين المسلم والكافر مطلقاً , وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم , وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل لحديث : " لا يرث المسلم كافراً , ولا الكافر مسلماً " .
القول الثاني : يحصل التوارث بين المسلم والكافر بالولاء , لحديث : " لا يرث المسلم النصراني , إلا أن يكون عبده أو أمته " , فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني , ويقاس عليه العكس , وهو إرث النصراني مثلاً لعتيقه المسلم .
القول الثالث : يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل تقسيم التركة ؛ لحديث : " كل قَسْمٍ قُسِم في الجاهلية , فهو على ما قسم , وكل قسم أدركه الإسلام , فإنه على ما قسم الإسلام " , فهو يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث . وممن قال بهذا القول والذي قبله : أحمد في الراوية الثانية عنه , وطائفة من أهل العلم .
القول الرابع : يرث المسلم من الكافر دون العكس , وهو قول طائفة من أهل العلم , واستدلوا بحديث : " الإسلام يزيد ولا ينقص " , كأنهم يرون أن توريث المسلم من الكافر زيادة , وعدم توريثه منه نقصان , فيكون داخلاً في مدلول هذا الحديث .
الترجيح :
والذي يترجح في هذه المسألة : هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم التوريث بين المسلم والكافر مطلقاً ؛ لقوة دليله وصراحته في هذا الموضوع .
ويجاب عن دليل القول الثاني , وهو حديث : " لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته " بأنه يمكن حمله على أن المراد : أن ما بيد العبد الميت يكون لسيده , كما في حال الحياة لا الإرث من العتيق ؛ لأنه سماه عبداً , والعبد لا ملك له , أو ما بيده لسيده .
ويجاب أيضاً : بأن الولاء فرع النسب , وإذا كان لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب , فالولاء من باب الأولى ؛ لأن ميراث النسب أقوى , وإذا منع الأقوى , فالأضعف من باب أولى .
ويجاب عن القول الثالث – وهو توريث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة تركته – بأن الملك قد انتقل بالموت إلى الورثة المسلمين , فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك ؛ لأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت , فلم يرث كما لو كان رقيقاً فأعتق . والعبرة بحال الوارث والمورث عند الموت لا بما يطرأ بعد ذلك .
ويجاب على الحديث الذي استدلوا عليه بأنه معارض بحديث : " لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم " , وهو أصح سنداً منه وأصرح في الدلالة , لأنه نص في الموضوع , ودلالة ما استدلوا به دلالة عموم .
ويجاب على دليل القول الرابع : بأن في سنده انقطاعاً , فلا يعارض عموم الحديث الصحيح , وأيضاً هو حديث مجمل , فهو محتمل أن المراد : أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح لأهله من البلاد , ولا ينقص بما يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم .
وأما المسألة الثانية : وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض , فإن للكفار حالتين :
الحالة الأولى : أن يكونوا على دين واحد – كاليهود مثلاً – ففي هذه الحالة يرث بعضهم من بعض من غير خلاف , بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر ... " الحديث , فهو يفيد بمفهومه : أن الكفار يرث بعضهم بعضاً , وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " , يدل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضاً 
الحالة الثانية : أن تختلف أديانهم ؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس , وقد اختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض . واختلافهم في ذلك مبنياً على اختلافهم في الكفر نفسه : هل هو ملة واحدة , أو ملل متعددة ؟ ولهم في ذلك الأقوال الآتية :
القول الأول : قول الحنفية والشافعية , ورواية في مذهب الحنابلة , وهو قول الجمهور : إن الكفر بجميع نحله ملة واحدة . فعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة ؛ لأن توريث الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء مذكور في كتاب الله ذكراً عاماً , فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع , وما لم يستثنه الشرع يبقى على العموم . ولأن قوله تعالى : " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " , عام في جميعهم لا يستثنى منه إلا ما دل عليه دليل . إلا أن الأحناف والشافعية يشترطون اتحاد الدار لتوريث بعض الكفار من بعض , ويجعلون اختلاف الدار بين الكفار مانعاً من موانع الإرث , وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله .
القول الثاني : ذهب المالكية – في قول – إلى أن الكفر ثلاث ملل : فاليهودية ملة , والنصرانية ملة , وبقية الكفر ملة ؛ لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم , فلا يرث اليهودي من النصراني , ولا يرث أحدهما من الوثني . فصار ضابط الملة على هذا القول : وجود الكتاب مع وحدته وعدم وجوده .
القول الثالث : ذهب أحمد في الرواية الثانية عنه , وهو القول الثاني للمالكية , إلى أن الكفر ملل متعددة , لا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى . وكأن ضابط الملة على هذا القول هو النحلة والمذهب , مع قطع النظر عن وجود الكتاب وعدمه . واستدل أصحاب هذا المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل الملتين شتى " , إلى أن المخالفين حملوا هذا الحديث على أن المراد بإحدى الملتين : الإسلام , وبالأخرى : الكفر , ليكون مساوياً لحديث : " لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم " .
الترجيح :
بعد أن عرضنا الخلاف في هذه المسألة , وعرفنا وجهة كل قول , تبين لنا رجحان القول الثالث : أن الكفر ملل شتى , فلا توارث بين أهل الملتين المختلفتين , وذلك لأمرين :
1- لورود الحديث في ذلك , وهو نص في منع التوارث بين أهل الملتين , وهو نص في محل النزاع , فيكون مخصصاً للعمومات التي تمسك بها الجمهور , وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح , ولم يبق ما يدفعه , والصحيح المختار : صحة الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
2- " ولأن كل فريقين من الكفار لا موالاة بينهم ولا اتفاق في دين , فلم يرث بعضهم بعضاً كالمسلمين مع الكفار , والعمومات في التوريث مخصوصة بمخصصات أخرى لم تبق على عمومها , فيخص منها محل النزاع بهذا الخبر والقياس . ولأن مخالفينا قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع اتفاقهم في الملة لانقطاع الموالاة , فمنع التوارث مع اختلاف الملة أولى . ومن جعل ما عدا اليهود والنصارى من الكفرة ملة واحدة – كالمالكية – وعلل ذلك بكونهم لا كتاب لهم , يرد عليه بأن هذا تعليل لا دليل عليه , وما لا دليل عليه لا يعتبر 
والحكمة في جعل هذه الأشياء مانعة من الميراث هي – والله أعلم – تتلخص فيما يلي :
" أما القاتل والمخالف في الدين , فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي , وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله : ( لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) , وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر ,فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل , الذي هو ضد النفع التي رتب عليه الإرث , فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم التي قال الله فيها : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ,
مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية : أن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه . وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له . وذلك أنه قد تعارض الموجب , الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث , والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه , فقوي المانع , ومنع موجب الإرث الذي هو النسب , فلم يعمل الموجب لقيام المانع . يوضح ذلك : أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية ؛ فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به , فيكون قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) , إذا اتفقت أديانهم , وأما مع تباينهم , فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة ... وأما الرقيق , فإنه لا يرث ولا يورث . أما كونه لا يورث فواضح ؛ لأنه ليس له مال يورث عنه , بل كل ما معه فهو لسيده . وأما كونه لا يرث ؛ فلأنه لا يملك , فلو ورث لكان ما أخذه لسيده , وهو أجنبي من الميت "
المسألة الثانية : بيان موانع الإرث المختلف فيها : 
فمن أهمها :
أولاً : اختلاف الدار فيما بين الكفار ؛ ففي مذهب الحنفية , والقول المشهور في مذهب الشافعية , وأحد القولين في مذهب أحمد : أنه من موانع الإرث . ووجه ذلك انقطاع التناصر والتآزر بينهم .
حقيقة اختلاف الدار على هذا القول : 
وقد اختلف أصحاب هذا القول في حقيقة اختلاف الدار على قولين :
القول الأول : أن اختلاف الدار بين الكفار : أن يكون بعضهم ذميا والآخر حربياً . وهذا قول الشافعية والحنابلة .
القول الثاني : وهو قول الحنفية : أن اختلاف الدار على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : اختلاف الدارين حقيقة وحكماً ؛ كالحربي والذمي , وكالحربيين في دارين مختلفتين في الملك والمنعة والعسكر . كأن يكون أحد الملكين في الهند وله دار ومنعة , والآخر في الترك وله دار ومنعة أخرى , وانقطعت العصمة فيما بينهم حتى يستحل كل منهم قتال الآخر .
النوع الثاني : اختلاف الدارين حكماً فقط , كالمستأمن والذمي في دارنا , فإنها وإن كانت واحدة حقيقة , إلا أنها مختلفة حكماً ؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب حكماً لتمكنه من الرجوع إليها , والذمي من أهل دار الإسلام .
النوع الثالث : اختلاف الدارين حقيقة فقط , كمستأمن في دارنا وحربي في دارهم , فإن الدار وإن اختلفت حقيقة , لكن المستأمن من أهل الحرب حكماً كما علمت , فهما متحدان حكماً . ففي الحالتين الأوليين يمتنع الميراث , وفي الحالة الثالثة – عند الأكثر منهم – لا يمتنع الإرث . 
والقول الثاني : أن اختلاف الدار لا يمنع التوارث بين الكفار , وهو قول المالكية , والقول الثاني للحنابلة .

وجه ذلك : أن عموم النصوص يقتضي توريث بعضهم من بعض مطلقاً , ولم يرد بتخصيص اختلاف الدار نص ولا إجماع , مع مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل الملتين شتى ) , حيث جعل علة منع التوارث بينهم : اختلاف الملة دون غيره , وهذا هو الراجح ؛ لقوة دليله وضعف دليل المخالف كما ترى , والله أعلم .
ثانياً : الردة : اتفق الأئمة الأربعة على أن المرتد لا يرث أحداً , إلا أنه عند الحنابلة لو أسلم قبل قسمة التركة , فإنه يورث ترغيباً له في الإسلام .
وبعد اتفاقهم على أن الردة مانعة من الإرث اختلفوا : هل هي مانع مستقل , أو ملحقة بالكفر الأصلي ؟ .
فعند المالكية والحنفية والحنابلة هي ملحقة بالكفر الأصلي , وليست بمانع مستقل , فلم يفرقوا بين الكفر الطارئ والكفر الأصلي من جهة تسمية كل واحد مانعاً ؛ لأن المانع لابد منه , فلا حاجة لتسميتها مانعاً . بل تدخل في الكفر الأصلي في الحكم من هذه الناحية .
وعند الشافعية : هي مانع مستقل " ولا يغني عنها اختلاف الدين ؛ لأنه لا توارث بين أخوين ارتدا إلى النصرانية مثلاً ؛ لأنهما لا يقران على ما انتقلا إليه , ولا عبرة بالموالاة بينهما ؛ لأنهما حينئذ كالعدم " , والمرتد لا ملة له , فلا يندرج في مسألة اختلاف الدين .
وفي الحقيقة : الفرق بين القولين لفظي ؛ لأن المنع لا بد منه .
أما الإرث من المرتد : فعند الحنابلة والمالكية والشافعية لا يورث , وماله فيء لبيت مال المسلمين , سواء اكتسبه في حال إسلامه أو حال ردته , وسواء كان ذكراً أو أنثى .
وعند الحنفية : أن المرأة المرتدة يورث عنها مالها ؛ لأنهل عندهم لا تقتل , بل تحبس حتى تسلم , وأما المرتد الذكر , فما كسبه حال إسلامه يورث عنه , وما كسبه حال ردته فهو فيء . وفي قول آخر : يورث عنه مثل الذي كسبه في غير حال ردته .
ثالثاً : الدور الحكمي : وهو بمعناه العام : كل حكم أدى ثبوته لنفيه , فيدور على نفسه ويكر عليها بالبطلان , والمراد به هنا : أن يلزم من التوريث عدمه , كأن يقر أخ حائز بابن للميت . وقد اختلف الأئمة الأربعة في اعتبار الدور الحكمي مانعاً من الإرث أو غير مانع على أقوال :
القول الأول – وهو الأظهر في مذهب الشافعية – : أنه مانع من موانع الإرث , بشرط أن يكون المقر حائزاً ؛ أي آخذاً لجميع المال . سواء كان واحداً – كما في المثال – أم متعدداً , كما لو أقر إخوة بابن . وكذلك يشترط أن يكون المقر بنسبه يحجب المقر حرماناً , فلو أقر بمن يحجبه نقصاناً , كما لو أقر ابن أو بنون بابن آخر ثبت نسبه وإرثه . ووجه كون ذلك مانعاً من الإرث عندهم وجود الدور ؛ لأنه لو ورث لم يكن الأخ حائزاً ؛ بل يكون محجوباً فلم يصح إقراره , فلم يثبت نفسه فلا يرث , فأدى إرثه إلى عدم إرثه , فلذلك قالوا : يثبت نسبه ولا يرث في أظهر قولي الشافعي .
القول الثاني : - وهو قول أحمد , والقول الثاني للشافعي , ونقل عن أبي حنيفة – : أن ذلك ليس بمانع من الميراث , بل يثبت نسبه ويرث ؛ وذلك أن الأخ قبل الإقرار كان وارثاً , والوارث يقوم مقام المورث في ميراثه , والدين له وعليه , وبيناته ودعاويه والأيمان التي له وعليه كذلك في النسب , فإذا ثبت النسب ثبت الإرث ؛ لأن الإرث فرع النسب , ولا يلتفت إلى الدور الثاني في المسألة .
القول الثالث : - وهو مذهب داود الظاهري –: لا يثبت نسبه ولا يرث .
القول الرابع : - وهو عند مالك وأصحابه –: يرث ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة , ولا يشترط كون المقر حائزاً عندهم .
وذكر بعضهم من موانع الإرث : اللعان , والزنا , واستبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه , والشك في وجود القريب وعدم وجوده , كالمفقود والحمل والنبوة .   
والتحقيق : أن ما عدا الستة السابقة – على ما في بعضها من خلاف – ليس من الموانع , فتسميته مانعاً تساهل ؛ لأن المراد بالمانع ما يجامع السبب والشرط ؛ أي : يوجد مع وجودهما , بخلاف اللعان و الزنى ؛ فإن عدم الإرث فيهما لانتفاء النسب , وبخلاف استبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه , والشك في وجود القريب وعدم وجوده كالحمل والمفقود ؛ فإن عدم الإرث فيهما لعدم وجود الشرط , وهو تحقق وجود الوارث عند موت المورث . وأما النبوة فالتحقيق أنها ليست بمانع ؛ لأن شأن المانع أنه من وجد فيه لا يرث ولا يورث كالرق , أو لا يرث فقط كالقتل وليس هناك مانع من وجد فيه لا يورث فقط كما في الأنبياء ؛ فإنهم يرثون ولا يورثون 
والحكمة في ذلك : أن لا يتمنى قريبهم موتهم لأجل الإرث فيهلك , وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا , وأن تكون أموالهم صدقة . وأما قوله تعالى : ( وورث سليمان داوود ) , وقوله عن زكريا : ( فهب لي من لدنك ولياً * يرثني ويرث من آل يعقوب ) , فالمراد : إرث النبوة والعلم , لا وراثة المال , والله أعلم .  
وهذه الموانع المذكورة تنقسم ثلاثة أقسام :
1- قسم متفق على المنع به , وعلى تسميته مانعاً , وهو : الرق , والقتل , واختلاف الدين .
2- وقسم متفق على منع الإرث به , ومختلف في تسميته مانعاً , وهو : الردة , واللعان .
3- وقسم في المنع به وفي تسميته مانعاً , وهو : اختلاف الوارثين في الذمة والحرابة , والدور الحكمي .
المحاضرة السادسة 
بيان الورثة وأحوالهم في الإرث 
وفيه مسائل :
المسالة الأولى : في بيان الوارثين من الرجال :
المراد بالرجال هنا : الذكور , فيشمل الصبيان , وكانوا في الجاهلية – كما سبق – يورثون الرجال دون النساء , والكبار منهم دون الصغار , ويقولون : لا نورث أموالنا من لا يركب الخيل , ولا يضرب بالسيف , فجاء الإسلام فأنصف هؤلاء المحرومين , فورث الصغار والكبار والرجال والنساء . قال تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) .
والمجمع على إرثهم من الرجال : خمسة عشر على سبيل البسط , وهم : 
1- الابن , لقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) الآية . وبدئ به ؛ لأنه مقدم حتى على الأب في الميراث , ولأنه فرع الميت , واتصال الفرع بأصله أولى من اتصال الأصل بفرعه .
2- ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور , قياساً على الابن , ولقوله تعالى : ( يا بني آدم ) و قوله : ( يا بني إسرائيل ) . وخرج بقولهم : بمحض الذكور : ابن بنت الابن ومن كل في نسبته إلى الميت أنثى .
3- الأب , لقوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) , وقوله : ( وورثه أبواه ) .
4-  الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور ؛ لأنه يدخل في لفظ الأب , فيتناوله النص , كدخول أولاد الابن في عموم الأولاد , وأيضاً قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس . وخرج بقولهم : من قبل الأب : الجد من قبل الأم , فهو من ذوي الأرحام . وخرج بقولهم : بمحض الذكور : كل جد أدلى بأنثى من جهة الأب وإن ورثت , كأبي أم الأب .
5- الأخ الشقيق .
6- الأخ لأب .
 لقوله تعالى في آخر سورة النساء : ( إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو ) أي : الأخ كذلك ( يرثها إن لم يكن لها ولد ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
7- الأخ لأم : لقوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) , في أول سورة النساء , والمراد به : الأخ من الأم , وقرأ به ابن مسعود وغيره , وهذا مجمع عليه .
8- ابن الأخ الشقيق , وإن نزل بمحض الذكور .
9- ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور .
 لقوله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
وأما ابن الأخ لأم , فمن ذوي الأرحام .
10- العم الشقيق وإن علا .
11- العم لأب وإن علا .
لقوله عليه الصلاة والسلام : " فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
وأما العم لأم فمن ذوي الأرحام .
12- ابن العم الشقيق وإن نزل .
13- ابن العم لأب وإن نزل .
لقوله عليه الصلاة والسلام : " فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
وأما ابن العم لأم فمن ذوي الأرحام .
14- الزوج , لقوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) .
15- المعتق وعصبته لمتعصبون بأنفسهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق " . هذا والدليل العام لتوريث الخمسة عشر – مع ما سبق – هو : الإجماع , وإذا أجملتهم صاروا عشرة , وهم : الابن فابنه وإن سفل بحمض الذكور , فالأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور , فالعم لا من الأم وإن علا , فابن العم لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور , والزوج ثم ذو الولاء , فالابن وابنه من أسفل النسب , والأب والجد من أعلاه , والأخ وما بعده إلى ابن العم من حواشيه , والزوج وذو الولاء من غير النسب . ومن عدا هؤلاء من ذكور القرابة فمن ذوي الأرحام .
المسألة الثانية : بيان الوارثات من النساء :
والمجمع على إرثهن من النساء : عشر على سبيل البسط , وهن :
الأولى : البنت .
الثانية : بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور . فقولهم : وإن نزل أبوها احتراز من بنت بنت الابن . وقولهم : بمحض الذكور احتراز عن التي نزل أبوها لا بمحض الذكور , كبنت ابن بنت الابن .
الثالثة : الأم .
الرابعة : الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص .
الخامسة : الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص .
وأما الجدة المدلية بأبي الأب , والجدة المدلية بأبي الجد , ففيهما خلاف بين الأئمة الأربعة – يأتي بيانه – وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين , أو بعبارة أخرى : المدلية بذكر غير وارث ؛ سواء كانت من جهة الأم كأم أبي الأم , أو من جهة الأب كأم أبي أم الأب , فهي من ذوي الأرحام باتفاق الأئمة الأربعة .
السادسة : الأخت الشقيقة .
السابعة : الأخت لأب .
الثامنة : الأخت لأم .
التاسعة : الزوجة .
العاشرة : من لها الولاء ؛ أي : العتاقة . ويدخل فيها : المعتقة , ومعتقة المعتقة , ومعتقة معتقة المعتقة , وسيأتي الاستدلال لتوريث كل واحدة عند ذكر ميراثها , إن شاء الله تعالى .
وهذه العشر ثلاث منهن يرثن من أعلى النسب , وهن : الأم والجدة من قبلها , والجدة من قبل الأب . واثنتان من أسفله , وهما : البنت وبنت الابن . وثلاث من حواشيه , وهن : الأخت من الأبوين , والأخت من الأب , والأخت من الأم . واثنتان من غير النسب , وهما : الزوجة وذات الولاء .
وإذا أجملتهن صرن سبعاً , وهن : البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقاً والأخت مطلقاً والزوجة والمعتقة .
المسالة الثالثة : بيان حكم من انفرد من الصنفين , وحكمهم في حال الاجتماع وما تحت ذلك من الصور : 
1- حكم انفراد واحد من الذكور أو واحدة من النساء على النحو التالي :
أ- من لا يرى الرد على ذوي الفروض يقول : من انفرد من الذكور ورث جميع المال , إلا الزوج و الأخ للأم . وكل من انفردت من النساء لا تحوز جميع المال إلا المعتقة .
ب- ومن يرى الرد يقول : كل من انفرد من الرجال يحوز جميع المال إلا الزوج فقط . وكل من انفردت من النساء تحوز جميع المال إلا الزوجة .
2- حكم اجتماعهم : وتحت ذلك ثلاث صور : 
أ- إذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة : الابن والأب والزوج , ومن عاداهم يحجبون بالابن والأب . ومسألتهم تكون من اثني عشر ؛ لأن فيها ربعاً للزوج , وسدساً للأب , وبين مخرجيهما موافقة بالنصف , فتكون من اثني عشر , فللزوج : الربع : ثلاثة , وللأب : السدس : اثنان , وللابن : الباقي , وهو سبعة , وصورتها هكذا :
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المسألة الرابعة : بيان أنواع الإرث وأقسام الورثة باعتبارها :
لما انتهى الكلام على الورثة من الذكور والإناث , ناسب بيان ما يرثه كل واحد منهم , فنقول :
الإرث نوعان : فرض وتعصيب . وسيأتي تعريف كل منهما – إن شاء الله –. والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما أربعة أقسام : 
القسم الأول : من يرث بالفرض	فقط , وهم سبعة : الأم وولداها أي : الأخ لأم والأخت لأم والجدة من جهة الأم , والجدة من جهة الأب , والزوج والزوجة . 
القسم الثاني : من يرث بالتعصيب فقط , وهم اثنا عشر : الابن وابن الابن وإن نزل , والأخ الشقيق والأخ لأب , وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا , والعم الشقيق والعم لأب , وإن علوا , وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا , والمعتق والمعتقة .
القسم الثالث : من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة , ويجمع بينهما تارة , وهما اثنان : الأب والجد , فإن كلاً منهما يرث بالفرض , وهو السدس في حالتين :
الحالة الأولى : مع الابن أو ابن الابن , ويكون الباقي للموجود منهما معه .
الحالة الثانية : يرث السدس إذا كان في المسالة أصحاب فروض ولم يبق بعدها إلا قدر السدس , كما لو مات عن أم وبنتين وأب أو جد , أو بقي بعد الفروض دون السدس , فتعال المسألة بما يكمل السدس , كما لو ماتت امرأة عن زوج وبنتين وأب أو جد , أو لم يبق بعد الفروض شيء , فتعال المسألة بالسدس . وذلك كما لو ماتت امرأة عن زوج وأم وبنتين وأب أو جد .
ويرث كلاً منهما بالتعصيب وحده إذا خلا عن الفرع الوارث من ذكر أو أنثى , ولو كان هناك معه ذو فرض آخر كزوجة .
ويجمع كل منهما بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفروع , وبقي بعد الفرض أكثر من السدس , كما لو مات عن بنت وأم وأب أو جد .
القسم الرابع : من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة , ولا يجمع بينهما أبداً , وهم أربعة : البنت فأكثر , وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها , والأخت الشقيقة فأكثر , والأخت لأب فأكثر . أو يقال : ذوات النصف والثلثين , فيرثن بالفرض إذا لم يكن هناك معصب , ويرثن بالتعصيب إذا كان هناك معصب .
الفروض وأصحابها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تعريف الفرض لغة واصطلاحاً :
الفرض لغة : يطلق على معان ؛ منها : الحز والقطع , ومنها : التقدير .
وفي الاصطلاح : هو النصيب المقدر شرعاً لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول .
فقولهم : هو النصيب المقدر . يخرج به : التعصيب , لعدم تقديره .
وقولهم : شرعاً ؛ أي : من جهة الشرع . يخرج به : الوصية ؛ فإنها مقدرة جعلاً لا شرعاً ؛ أي : بجعل الموصي , لا بأصل الشرع .
وقولهم : لوارث : خرج به : مقادير الزكاة ؛ فإنها مقدرة شرعاً لغير وارث .
وقولهم : لا يزيد إلا بالرد ... إلخ , بيان وتوضيح للفرض , لا من تمام التعريف ؛ لأن ذلك أمر عارض , وليس من حقيقة الفرض .
المسألة الثانية : في بيان الفروض المقدرة إجمالاً :
الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى : ستة : النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس . والسابع ثبت بالاجتهاد , وهو ثلث الباقي للأم في العمريتين , وللجد في بعض أحواله , ولهم " في عد هذه الفروض طرق ثلاث : 
الأولى : طريقة التدلي ؛ وهي : أن تذكر أولاً الكسر الأعلى , ثم تنزل إلى ما تحته , كأن تقول : الثلثان والنصف ونصف نصفه , أو تقول : الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصفه وربعه .
الثانية : طريقة الترقي ؛ وهي : أن تذكر أولاً الكسر الأدنى , ثم ما فوقه وهكذا , كأن تقول : الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما , أو تقول : الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه .
الثالثة : طريقة التوسط ؛ وهي : أن تذكر أولاً الكسر الوسط , ثم تنزل رجة وتصعد درجة , كأن تقول : الربع والثلث ونصف كل وضعف كل , أو تقول : الربع ونصفه وضعفه , والثلث ونصفه وضعفه .
المسألة الثالثة : بيان أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله وشروط استحقاقهم لها مع الاستدلال :
عدد أصحاب الفروض إجمالاً : واحد وعشرون , فالنصف لخمسة , والربع لاثنين , والثمن لواحد , والثلثان لأربعة , والثلث لاثنين , والسدس لسبعة . ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلته وشروطه , وفيما يلي توضيح ذلك كله بإذن الله وتوفيقه :
1- أصحاب النصف :
ذكر النصف في القرآن في ثلاثة مواضع , وأصحابه خمسة ؛ وهم :
الأول : الزوج , ويستحقه بشرط واحد , وهو عدم فرع الزوجة الوارث , سواء كان منه أو من غيره , ودليل ذلك : قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) . والفرع الوارث هو : الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنثى , وإن نزل أبوه بمحض الذكور .
والمراد بالوارث : المجمع على إرثه , فخرج به : أولاد البنات مطلقاً , ومن قام به مانع من الأولاد وأولاد البنين .
الثاني ممن يرث النصف : البنت , وتستحقه بشرطين :
الأول : عدم المعصب لها , وهو أخوها ؛ لقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
الثاني : عدم المشارك لها , وهو أختها ؛ لأنها حينئذ تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين , لقوله تعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) .
الثالث من أصحاب النصف : بنت الابن , وإن نزل أبوها بمحض الذكور , وتستحقه بثلاثة شروط :
الأول : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها .
الثاني : عدم المعصب , وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها .
الثالث : عدم المشارك , وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها , ودليل ذلك : الإجماع والقياس على بنت الصلب ؛ لأن ولد الولد كالولد إرثاً وحجباً , الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى .
الرابع من أصحاب النصف : الأخت الشقيقة ؛ لقوله تعالى : ( إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) . وتستحقه بأربعة شروط : 
الأول : عدم المعصب , وهو الأخ الشقيق ؛ لقوله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) . أو الجد – على أحد قولي العلماء –فلا يفرض لها معه إلا في المسألة الأكدرية , كما يأتي .
الثاني : عدم المشارك , وهو الأخت الشقيقة , لقوله تعالى : ( فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) .
الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارث , والمراد به : الأب وأبو الأب – على القول الثاني للعلماء – , وإن علا بمحض الذكور . وقولهم : الوارث , يخرج به : الأصل غير الوارث , وهو المحجوب بوصف , فلا يحجبها ؛ لأن وجوده كعدمه . وقولهم : وإن علا بمحض الذكور , يخرج به : أبو الأب المدلي بأنثى كأبي أم الأب , فلا يحجبها ؛ لأنه من ذوي الأرحام .
الرابع : عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وإن نزل , فلا تستحق معه شيئاً . والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها ؛ لأنها تكون حينئذ عصبة – مع الغير – لقوله تعالى : ( إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) , وأجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الإخوة للأبوين والإخوة من الأب دون الإخوة من الأم .
الخامس من أصحاب النصف : الأخت لأب , وتستحقه بخمسة شروط : الأربعة السابقة في استحقاق الشقيقة له , والخامس : عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق , بدليل الآية والإجماع السابقين .   

















المحاضرة السابعة 
2- أصحاب الربع :
ذكر الربع في القرآن الكريم في موضعين , وأصحابه صنفين :
أحدهما : الزوج , ويستحقه بشرط واحد , وهو وجود الفرع الوارث ؛ سواء كان منه أو من غيره , لقوله تعالى : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ) .
الثاني من مستحقي الربع : الزوجة فأكثر إلى أربع , وتستحقه بشرط واحد , وهو عدم الفرع الوارث , سواء كان منها أو من غيرها , لقوله تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ) . والمراد بالفرع الوارث في المسألتين : الولد وولد الابن وإن نزل .
3- من يستحق الثمن : 
ذكر الثمن في القرآن العزيز مرة واحدة , وهو فرض صنف واحد هو الزوجة ؛ واحدة كانت أو أكثر إلى أربع , وتستحقه بشرط واحد , وهو وجود الفرع الوارث , وهو الولد ؛ سواء كان منها أو من غيرها , وكذا ولد الابن وإن نزل ؛ لقوله تعالى : ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) . وعلم من ذلك : أن المرأة جعلت على النصف من الرجل بحق الزواج كما في النسب , فإن الأصل فيه ذلك , فلا يضر تساوي الأخ والأخت لأم , والحكمة في أنه سبحانه وتعالى جعل للجماعة من الزوجات مثل ما للواحدة : لأنه لو جعل لكل واحدة منهن الربع وهن أربعة أخذن جميع المال , وزاد فرضهن على فرض الزوج .  
4- أصحاب الثلثين : 
وقد ذكروا في القرآن في موضعين . وأصحاب الثلثين أربعة أصناف :
الصنف الأول : البنات ويأخذنه بشرطين :
الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر , لا أن يكن ثلاثاً فأكثر كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإليك توضيح هذه المسألة بالتفصيل ؛ فقد أجمع المسلمون على أن ميراث البنت الواحدة : النصف , وعلى أنهن إن كن ثلاث بنات فما فوق ذلك , فلهن الثلثان , واختلفوا في الاثنتين من البنات , فذهب الجهور أن لهما الثلثين . وروي عن ابن عباس أنه قال : للبنتين النصف . وقيل : المشهور عنه مثل قول الجمهور .
والسبب في اختلافهم : تردد المفهوم في قوله تعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) . بين إلحاق الاثنتين بما فوقهما , وإلحاقهما بالواحدة في قوله تعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) , والنص على أن للواحدة : النصف , ولأكثر من اثنتين : الثلثين , بقي الثنتان , فأشكل على بعض الناس دلالة القرآن على حكمهما ؛ لأنه قد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثاً فصاعداً , فلهن الثلثان .
وقوله : ( فوق اثنتين ) , قد يفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك . وعليه , ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال أوجب الاختلاف في مقداره بين ابن عباس والجمهور .
وجهة نظر كل من الفريقين : 
استدل ابن عباس رضي الله عنهما على أن فرض البنتين : النصف بمفهوم قوله تعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) , فهو يدل على أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان ؛ إذ معناه : إن كان بنات الميت أكثر في العدد من اثنتين , فلهن ثلثا مال ترك .
واستدل الجمهور أن للبنتين الثلثين بعدة أدلة : 
1- قالت طائفة : ثبت للبنتين الثلثان بالإجماع , كما جاء في كتاب " المغني " للحنابلة , وحكاه الشنشوري في " شرح الرحبية " , وشيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوي " .  
لكن تعقب حكاية الإجماع القرطبي بأنه قد صح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف ؛ لأن الله عز وجل قال : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) , وهذا شرط وجزاء . قال : فلا أعطي البنتين الثلثين .
- وقالت طائفة : ثبت بالقياس على الأختين ؛ وذلك لأن الله سبحانه نص على الأختين دون الأخوات في قوله : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) , ونص على أن البنات دون البنتين , فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى . فإذا أعطى الأختين الثلثين , فالبنتان من باب أولى ؛ لأنهما أمس رحماً وأقوى سبباً في الإرث من الأختين .
3- واستدلوا بقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) , ووجه الدلالة : أنه إذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث , علم قطعاً أن حظ الأنثيين : الثلثان ؛ لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر : الثلث لا الربع , فلأن يكون لهما الثلث مع الأنثى أولى وأحرى و وهذا من تنبيه النص بالأدنى على الأعلى .
4- واستدلوا بقوله تعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) , ووجه الدلالة : أنه لما قيد النصف بكونها واحدة , دل بمفهومه على أنه لا يكون إلا في حال وحدتها , فإن كان معها مثلها , فإما أن تنقصها عن النصف وهو محال , أو يشتركا فيه , وذلك يبطل الفائدة في قوله : ( وإن كانت واحدة ) ويجعل ذ1لك لغواً موهماً خلاف المراد به وهو محال , فتعين القسم الثالث , وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه , وهو الثلثان .
وأيضاً : لو كان للثنتين النصف لنص عليه , فلما حكم به للواحدة على انفرادها , دل على أن البنتين في حكم الثلاث . وأيضاً : الاثنتان إما أن يكون لهما جميع المال , لكل واحدة النصف , وهذا لا يصح ؛ لأن الثلاث ليس لهن إلا الثلثان فكيف الثنتان ؟ وإما أن يكون لهما النصف , وهذا ليس يخالف شرط أن تكون واحدة , فانتفى النصف , وانتفى الجميع , فلم يبق إلا الثلثان . وهذه دلالة من الآية .
5- واستدلوا من السنة بحديث جابر رضي الله عنه قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد , فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداً , وإن عمهما أخذ مالهما , فلم يدع لهما مالاً , ولا ينكحان إلا بمال . فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية الميراث , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما , فقال : " أعط ابنتي سعد الثلثين , وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك " . فدل الحديث على أن للبنتين الثلثين , وهو نص في محل النزاع , وهو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) , وبيان لمعناها , واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتاً بالمفسر لا بالتفسير ,
لا سيما وأن سبب نزول الآية قصة بنتي سعد بن الربيع , وسؤال أمهما عن شأنهما في ميراث أبيها , وحين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما .
6- قالوا : " ولأن كل من يرث الواحد منهم النصف , فللاثنتين منهم : الثلثان , كالأخوات من الأبوين والأخوات من الأب , وكل عدد يختلف فرض واحدهم وجماعتهم , فللاثنين منهم مثل فرض الجماعة ؛ كولد الأم والأخوات من الأبوين أو من الأب " وسائر جميع ألفاظ الجمع قد يعني به الجنس من غير قصد القدر منه , فيتناول الاثنين فصاعداً , وقد يعني به الثلاثة فصاعداً . وفي هذه الآية إنما عنى به العدد مطلقاً ؛ لأنه بين الواحدة قبل ذلك , ولأن ما ذكره من الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد , وسوى فيه بين مراتب العدد الاثنين والثلاثة , وقد صرح بذلك في قوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) إلى قوله : ( فهم شركاء في الثلث ) فقوله : ( كانوا ) ضمير جمع . وقوله : ( أكثر من ذلك ) أي من أخ وأخت . ثم قال : ( فهم شركاء في الثلث ) , فذكرهم بصيغة الجمع المضمر ؛ وهو قوله : ( فهم ) , والمظهر ؛ وهو قوله : ( شركاء ) . فدل على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقاً : الاثنين فصاعداً , لقوله : ( يوصيكم الله في أولادكم ) وقوله : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) وقوله : ( وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء ) .
* الترجيح :
مما مر يتبين أن ما ذهب عليه الجمهور هو الحق ,وما ذهب إليه ابن عباس يجاب عنه بأمور :
الأمر الأول : أنه مردود بمثله ؛ لأن الله قال أيضاً : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) فصرح أن النصف للواحدة , جاعلاً كونها واحدة شرطاً معلقاً عليه فرض النصف . وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها . ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف . 
الأمر الثاني : تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر المذكور آنفا .
الأمر الثالث : أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الرجوع عن ذلك .
وأما الجواب عن استدلاله بقوله تعالى : ( فوق اثنتين ) فهو من وجوه :
الوجه الأول : أنه جيء بكلمة ( فوق اثنتين ) ليتطابق الكلام ظاهره ومضمره , ولحسن الترتيب والتأليف , فإنه سبحانه وتعالى قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) فالضمير في ( كن ) مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء , فذكر الأولاد وهو جمع , وضمير ( كن ) وهو ضمير جمع و ( نساء ) وهو اسم جمع , فناسب التعبير بــ ( اثنتين فلهن ) .
الوجه الثاني : أنه سبحانه ذكر ميراث الواحدة نصاً وميراث الثنتين تنبيهاً , كما تقدم , فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين , كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى . 
الوجه الثالث : أن ميراث الاثنتين قد علم من النص على ميراث الأختين عن طريق القياس , فلو قال : فإن كانتا اثنتين كان تكريراً , ولم يعلم منه حكم ما زاد عليهما . هذا ما يتعلق بالشرط الأول من البحث .
والشرط الثاني لميراث البنتين الثلثين : عدم المعصب , وهو ابن الميت لصلبه , فلو كان هناك معصب لم يرثن الثلثين , بل يعصبهن .
الصنف الثاني من أصحاب الثلثين : بنات الابن , اثنتان فأكثر , وإن نزل أبوهما بحض الذكور , وسواء أكانتا أختين أو ابنتي عم متحاذيتين , قياساً على بنتي الصلب ؛ لأن بنت الابن كالبنت . ويأخذن الثلثين بثلاثة شروط : 
الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر , كما سبق في البنات .
الشرط الثاني : عدم المعصب , وهو ابن الابن من أخ لهن , أو ابن عم في درجتهن .
الشرط الثالث : عدم الفرع الثالث الذي هو أعلى منهن , من ابن صلب أو ابن ابن , أو بنات صلب , أو بنات ابن واحدة فأكثر ؛ لأنهن يحجبن بالذكر من هؤلاء , وكذا بالبنتين فأكثر , إلا إذا كان معهن معصب لهن .
الصنف الثالث من أصحاب الثلثين : الشقائق اثنتان فأكثر , لقوله تعالى : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ويأخذن الثلثين بأربعة شروط :
الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر ؛ للآية السابقة .
الشرط الثاني : عدم المعصب لهن , وهو الأخ الشقيق فأكثر , فلو كان هناك شقيق واحد كان أو أكثر , لم يرثن الثلثين إجماعاً , ولقوله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وكذا الجد على أحد قولي العلماء يعصبهن كالأخ الشقيق .
الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث , وهم الأولاد وأولاد الابن وإن نزل .
الشرط الرابع : عدم الأصل من الذكور الوارث , وهو الأب في الإجماع , والجد على القول الثاني للعلماء .  
الصنف الرابع من أصحاب الثلثين : الأخوات لأب , ويأخذنه بخمسة شروط : الأربعة السابقة في الشقائق .
والشرط الخامس : عدم الأشقاء والشقائق , فلو كان هناك من الأشقاء واحداً كان أو أكثر , ذكراً كان أو أنثى , لم ترث الأخوات للأب الثلثين , بل يحجبن بالذكر . وكذا بالشقيقتين إلا إن كان معهن من يعصبهن . وأما الشقيقة الواحدة , فترث معها الأخت أو الأخوات لأب : السدس تكملة الثلثين كما يأتي .
5- أصحاب الثلث :
ذكر الثلث في القرآن العزيز في موضعين , وأهل الثلث صنفان :
الأول : الأم , وتستحقه بثلاثة شروط :
الشرط الأول : عدم الفرع الوارث , وهو الولد وولد الابن ؛ لقوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) .
الشرط الثاني : عدم الجمع من الإخوة من الذكور فقط , أو من الإناث فقط , أو من الذكور والإناث , خلافاً لمعاذ رضي الله عنه حيث لا يردها عنده عن الثلث إلى السدس إلا الإخوة الذكور , أو الذكور مع الإناث , وأما الأخوات الخلص , فلا يرددنها عنه إلى السدس . وتوجيه ذلك عنده : أن الإخوة جمع ذكور أو ذكور مع إناث , وأما الإناث الصرف , فلا يدخلن في ذلك عنده , ولا فرق كذلك بين كون الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين . والأصل في ذلك قوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) .
وقد وقع خلاف بين جمهور وابن عباس رضي الله عنهما في أقل عدد من الإخوة يحجب الأم من الثلث إلى السدس , إليك بسطه بأدلته :
أجمعوا على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس للآية السابقة , واختلفوا في أقل عدد يحجبها عن الثلث إلى السدس على قولين :
القول الأول : يحجبها اثنان فصاعداً من الإخوة أو الأخوات , وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء , فعلى هذا ترث مع الاثنين : السدس .
القول الثاني : لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات إلا ثلاثة فصاعداً , وهذا قول ابن عباس , فعلى هذا ترث مع الاثنين : الثلث .
عمدة الفريقين : منشأ الخلاف بين الجمهور وابن عباس يرجع إلى حقيقة أقل ما يطلق عليه الجمع ؛ فمن قال : أقل ما يطلق عليه الجمع : ثلاثة ؛ قال : الحاجبون من الإخوة : ثلاثة فما فوق . ومن قال : أقل ما يطلق عليه الجمع : اثنان قال : الإخوة الحاجبون : اثنان .
* الترجيح :
نظر ابن عباس أقرب إلى ظاهر اللفظ , ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى . ولكن المعول عليه اعتبار معاني الشريعة ومقاصدها , فالراجح في ذلك : مذهب الجمهور ,؛ وذلك من وجوه :
أولاً : أن إجماع الصحابة قد تم على ذلك قبل مخالفة ابن عباس ؛ بدليل أن عثمان رضي الله عنه لما راجعه ابن عباس في ذلك قال : " لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به " .
ثانياً : أن قول الجمهور " أقرب إلى المعنى وأولى به , فإن الإخوة إنما حجبوها إلى السدس , لزيادة ميراثهم على ميراث الواحد , ولهذا لو كانت واحدة ً أو أخاً واحداً , لكان لها الثلث معه . فإذا كان الإخوة ولد أم كان فرضهم الثلث , اثنين كانا أو مائة , فالاثنان والجماعة في ذلك سواء , وكذلك لو كن أخوات لأب أو لأب وأم , ففرض الثنتين  وما زاد واحد , فحجبها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها بثلاثة سواء , لا فرق بينهما البتة " .
ثالثاً : " قاعدة الفرائض : أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما ؛ كولد الأم والبنات وبنات الابن والأخوات للأبوين أو للأب , والحجب ههنا قد اختص به الجماعة , فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما " . وذلك : " أن لفظ الإخوة كلفظ الذكور والإناث والبنات والبنين وهذا كله قد يطلق ويراد به الجنس الذي قد جاوز الواحد , وإن لم يزد على الاثنين , فكل حكم علق بالجمع من ذلك دخل فيه الاثنان , كالإقرار والوصية والوقف وغير ذلك , فلفظ الجمع قد يراد به الجنس المتكثر أعم من تكثيره بواحد أو اثنين ". والله أعلم .
هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ؟ في ذلك قولان لأهل العلم :
القول الأول : وهو الذي عليه الأكثر , وهو الصحيح من مذهب الحنابلة : أنه إذا كان في المسألة أبوان وجمع من الإخوة ؛ فللأم : السدس , والباقي للأب ؛ لقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) فالآية الكريمة تدل بعمومها على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس , سواء كانوا وارثين أو محجوبين .
القول الثاني : أن لها الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب , وهو قول بعض العلماء المتأخرين , واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية . وبقية الأصحاب على خلافه . ووجهه : أن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين , ليستفيدوا من هذا الحجب . وقد يستدل له بقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ولم يذكر الأب , فدل على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة , فيكون الباقي مع السدس كله لهم . لكن يرد على هذا الاستدلال : ما إذا كان الإخوة لأم , فلا يكون لهم سوى الثلث . وقد اختار هذا القول من الحنابلة في هذا العصر : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي , حيث قال ما نصه : " والصحيح أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلث ؛ لأنه قوله تعالى : ( فإن كان له إخوة ) المراد بهم : الوارثون , فكما لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل فيهم المحجوب بشخص , ولأن قاعدة الفرائض : أن من لا يرث لا يحجب , لا حرماناً ولا نقصاناً , ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم لأجل أن يتوافر عليهم , فإذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين . والله أعلم " .
الشرط الثالث من شروط استحقاق الأم الثلث : أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين ؛ وهما : زوج وأم وأب , أو زوجة فأكثر وأم وأب . سميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أول من قضى فيهما , وقد اتفق العلماء على أن الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع , واختلفوا في مقدار نصيب الأم مما بقي بعد أحد الزوجين على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أن للأم ثلث الباقي في المسألتين , وهو في مسألة الزوج : سدس , وفي مسألة الزوجة : ربع , وهذا قول الجمهور ؛ ومنهم الأئمة الأربعة ووجهه :
أولاً : أن الأب والأم إذا انفردا بالمال كان للأم : الثلث , وللأب : الباقي , فيجب أن يكون الحال كذلك بقي بعد الزوجين .
ثانياً : أننا لو أعطينا الثلث كاملاً في المسألتين , لزم إما تفضيل الأم على الأب في مسألة الزوج , وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في الفرائض في مسألة الزوجة , مع أن الأب والأم في درجة واحدة . والقاعدة : أن الذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة ؛ فإما أن يتساويا كما في الإخوة لأم , وإما أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى , كما في أولاد الميت ذكوراً وإناثاً وإخوته لغير أم ذكوراً وإناثاً .
القول الثاني : أن للأم : كاملاً في المسألتين , وهو قول ابن عباس وشريح وداود .
وجه ذلك : التمسك بعموم قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر " والأب هنا عصبة , فيكون له ما يفضل عن الفروض .
القول الثالث : أن للأم : ثلث الباقي في مسألة الزوج , كما يقول الجمهور , ولها الثلث كاملاً في مسألة الزوجة , كما يقول ابن عباس . وهذا قول محمد بن سيرين . ووجهه : أنا لو أعطيناها الثلث كاملاً في مسألة الزوج لزادت على الأب , بخلاف ما إذا أعطيناها ذلك المقدار في مسألة الزوجة , فإنها لا تزيد عليه , بل الأب يزيد عليها بنصف السدس .
* الترجيح :
والراجح : هو قول الجمهور ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فشرط في استحقاقها الثلث : عدم الولد , وتفردهما بميراثه , فعلم أن استحقاقها للثلث موقوف على هذين الأمرين , وهو سبحانه قد ذكر أحوال الأم كلها نصاً وإيماءً ؛ فذكر أن لها السدس مع الإخوة , وأن لها الثلث كاملاً مع عدم الولد وتفرد الأبوين بالميراث .
بقي لها حالة ثالثة : وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث , وذلك لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة , فإما أن تعطى في هذه الحالة الثلث كاملاً , وهو خلاف مفهوم قوله تعالى : ( وورثه أبواه ) من اشتراط التفرد , وإما أن تعطى السدس , والله لم يجعله فرضها إلا في موضعين : مع الولد , ومع الإخوة . وإذا امتنع هذا وهذا , كان الباقي بعد فرض أحد الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان , ولا يشاركهما فيه مشارك ؛ فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة , فإذا تقاسماه أثلاثاً كان الواجب أن يتقاسما الباقي بعد فرض الزوجين كذلك . وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه .
الصنف الثاني من أهل الثلث : الإخوة لأم , ويستحقونه بثلاثة شروط : 
الشرط الأول : أن يكونوا اثنين فأكثر , ذكرين كانوا أو أنثيين , أو ذكر وأنثى , أو أكثر من ذلك .
الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين , وإن نزلوا .
الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارث .
الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارث .
ودليل استحقاقهم له بهذه الشروط : قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) . والمراد بهذا الآية : الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم , وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " .
والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ولا والد , فشرط في توريثهم : عدم الولد والوالد . والولد يشمل : الذكر والأنثى , والوالد يشمل : الأب والجد , وفي قوله تعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) دليل على اشتراط كونهم اثنين فأكثر لأخذهم الثلث .        
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, �ϡϬγϟ΍�˯ίΟ�ϲϫ�ΔΛϼΛϟ΍�ϡϬγϭ΅έ�ϝόΟϧ , �ΔϧϳΎΑϣ�ΎϣϬϧϳΑ�ΔΛϼΛ: �ΎϣϬγϭ΅έϭ, �έηϋ�ΔΛϼΛ

.�΢λΗ�ΎϬϧϣϭ, �ϥϳόΑγϭ�ϥϳϧΛ΍�ώϠΑΗ, �ϥϳέηϋϭ�ΔόΑέ΃: �Δϟ΄γϣϟ΍�ϝλ΃�ϲϓ�ΎϬΑέοϧϓ 

: �ΎϬϠλ΃�ϥϣ�ΔΟϭίϠϠϓ, �ΔΛϼΛ�ϡϬγϟ΍�˯ίΟ�ϲϓ�˱ΎΑϭέοϣ�ϩΫΧ΃�Δϟ΄γϣϟ΍�ϝλ΃�ϥϣ�˯ϲη�Ϫϟ�ϥϣ�ϡΛ

�Ύϣ�ωϭϣΟϣ, �έηϋ�ϲϧΛΎΑ�ΔΛϼΛ�ϲϓ�ΔόΑέ΃ : �ΎϬϠλ΃�ϥϣ�ϥϳϭΑϷ΍�ϥϣ�ϝϛϟϭ , �ΔόγΗΑ�ΔΛϼΛ�ϲϓ�ΔΛϼΛ

, , �ϥϳΛϼΛϭ�ΔόγΗΑ�ΔΛϼΛ�ϲϓ�έηϋ�ΔΛϼΛ : �ϲϗΎΑϟ΍: �ΎϬϠλ΃�ϥϣ�Ωϻϭϸϟϭ, �ϥϭέηϋϭ�ΔόΑέ΃: �ΎϣϬϟ

:�ΎϬΗέϭλ�ϩΫϫϭ, �έηϋ�ΔΛϼΛ�ΕϧΑϠϟϭ, �ϥϭέηϋϭ�ΔΗγ�ϥΑϼϟ 

                    ˻˽/ ˼                 ̀˻ 

 

 

     ˼ 

: �ϪϳΑϧΗ.�ΔΟϭίϟ΍ϭ�Νϭίϟ΍�ωΎϣΗΟ΍�ϥϛϣϳ�ϻ�ϪϧϷ�˭�ϥϳϔϧλϟ΍�ϝϛ�ωΎϣΗΟ΍�ϥϛϣϳ�ϻ�Ϫϧ΃�έϣ�Ύϣϣ�ϡϠϋ 

ΔΟϭί ˼ ̂ 

Ώ΃ ˽ ˺˻ 

ϡ΃ ˽ ˺˻ 

ϥΑ΍ ˺˼ ˻˿ 

ΕϧΑ ˺˼ 


